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في غيــاب الســيدة أباكــا، ترأســت الجلســــة الســـيدة 
ريغاتزولي ، نائبة الرئيسة. 

افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٥. 
النظــر في التقــارير المقدمــة مــن الــدول الأطــراف بموجـــب 

المادة ١٨ من الاتفاقية (تابع) 
 (CEDAW/C/MDV/1) (تابع) التقرير الأولي لملديف

المادة ١٦ 
بدعوة من الرئيسة، انضمت السـيدة أحمـد (ملديـف)  - ١

إلى طاولة اللجنة. 
ــان  السـيدة غونيسـيكيري: طلبـت توضيحـا بشـأن بي - ٢
الوفد بأنه بموجب القـانون الجديـد للأسـرة، فـإن السـن الأدنى 
للزواج حدد في ١٨ سنة لكـل مـن الرجـال والنسـاء باسـتثناء 
وجود ظروف خاصة وحسب السلطة التقديرية لمسجل عقـد 
الزواج. وشددت على أن زواج الأطفال مضر بصحة البنـات 

وبتعليمهن. 
وقالت إن الوفد ذكر أيضا أن قـانون الأسـرة الجديـد  - ٣
ينص على إبرام عقود قبل الزواج تمكـن النسـاء مـن الحـد مـن 
امتيــازات الرجــال فيمــا يتعلــق بــالطلاق وتعــدد الزوجـــات. 
وتساءلت عن كيفية تفاوض النساء بشأن هـذه الاتفاقـات في 
الواقع وعن الكيفية الـتي تعـتزم الحكومـة أن توعـي ـا النسـاء 

بشأن حقوقهن في هذا الصدد. 
وفي ضوء معدل الطلاق المرتفع للغايـة وكـون النسـاء  - ٤
لا تستحق النفقة من أزواجهن السابقين، تساءلت عمــا تفعلـه 
الحكومة حاليا من أجل التخفيف من أثر الطـلاق علـى الحالـة 
الاقتصادية للنساء وعما إذا كانت ملديف قد أنشأت هيـاكل 
للدعم وأحدثت نظام مصالحة شـبيه بمـا أحدثتـه سـائر البلـدان 

الإسلامية. 

وتـابعت كلامـها قائلـة إن الفقـــرة ١٤٩ مــن التقريــر  - ٥
الأولي (CEDAW/C/MDV/1) تشـير إلى أن النسـاء رغـم عــدم 
مساوان في حق الميراث بموجب الشريعة، فإن الرجال كثـيرا 
مـا يتنـازلون عـن حقـهم في نصيـــب أكــبر مــن الممتلكــات في 
الواقع. واستدركت قائلـة إن الوفـد لم يحـدث أي ذكـر لتلـك 

المسألة في بيانه وتساءلت عما إذا كان الوضع قد تغير. 
ومضـت تقــول إن الشــريعة الإســلامية تتيــح للنســاء  - ٦
طلـب الطـلاق لأسـباب تتعلـق بـالعنف الأسـري، لكـن الوفـــد 
ذكر أن النساء يكرهن الاعتراف بكون ضحايـا. وتسـاءلت 
عما إذا كان قانون الأسرة الجديد يتضمن تدابير لمعالجــة تلـك 

المشكلة. 
وختامـا، وفي ضـوء وجـود عـدد كبـــير مــن الســكان  - ٧
المـهاجرين، تسـاءلت عـن كيفيــة انتقــال الجنســية في حــالات 

الزواج بين المهاجرين ومواطني ملديف.  
السـيدة ليفنغسـتون رداي: قـــالت إنــه رغــم وجــود  - ٨
معـدل عـال للتعلـم ورغـم دور المـرأة الهـام تاريخيـا في اتمــع، 
فإن الزواج، والواجبات المترلية وما ينتج عن ذلك من ارتفاع 
معدل الانقطاع عـن الدراسـة بالنسـبة إلى البنـات في المسـتوى 

الثانوي كل ساهم في تأنيث الفقر في ملديف. 
وطلبــت إحصائيــات بشــأن النســــبة المئويـــة للنســـاء  - ٩
المعنيات بحالة تعـدد الزوجـات. وقـالت إن اللجنـة كـانت قـد 
ذكـرت في توصيتـها العامـة ٢١ أن لتعـدد الزوجــات عواقــب 
عاطفية ومالية وخيمة علــى النسـاء وينبغـي منعـه. وقـالت إـا 
تـــدرك أن ملديـــف، عنـــد توقيعـــها لكـــي تصبـــح طرفــــا في 
الاتفاقيـــة، أبـــدت تحفظـــا علـــى المـــادة ١٦ مـــن الاتفاقيــــة. 
واسـتدركت قائلـة إنـه حـتى في غيـاب قـانون الأسـرة الجديــد، 
فإن إمكانية إبرام الأزواج لاتفاقـات قبـل الـزواج تشـكل آليـة 

للامتثال لتوصية اللجنة. 
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وقـالت إن الفقـرة ١٦٦ مـن التقريـر الأولي تشـــير إلى  - ١٠
أن المرأة هي التي تبادر بطلب الطـلاق في كثـير مـن الأحيـان. 
وطلبـت إحصائيـات بشـأن نسـبة طلـب الطـلاق حسـب كـــل 
جنس؛ وبشأن معدل الطلاق العـالي كمـا تشـير إلى أن إجبـار 
النساء في بعض الأحيان علـى الاسـتمرار في العيـش في بيـوت 
ـــة أنفســهن وإعالــة  أزواجـهن السـابقين حـتى يتمكـن مـن إعال
أطفـالهن يشـكل مصـدر قلـق. وتسـاءلت عمـا إذا كـان قــانون 
الأسرة الجديد يتضمن تدابـير لمعالجـة تلـك المشـكلة وفي حالـة 
النفي، تساءلت عما تفعله الحكومـة مـن أجـل التشـجيع علـى 
إبرام اتفاقات قبـل الـزواج يتخلـى بموجبـها الأزواج عـن حـق 

الطلاق من جانب واحد. 
وتـابعت كلامـها قائلـة إن الفقـــرة ١٦٤ مــن التقريــر  - ١١
تشـير إلى أن الرجـال والنسـاء بإمكـام الاحتفـاظ بممتلكـــام 
وأموالهم وإدارا بشـكل مسـتقل. وقـالت إن الوفـد ذكـر مـع 
ذلـك أن الرجـــل يعــد رأس الأســرة المعيشــية والمســيطر علــى 
أموال الزوجين. وتسـاءلت عمـا إذا كـان الوضـع قـد تغـير أو 
ما إذا كان هذا التنـاقض راجعـا إلى وجـود فـرق بـين القـانون 

والممارسة. 
وختاما، حثت الحكومـة علـى اتخـاذ التدابـير لتشـجيع  - ١٢
المرأة على العمل في بلد صغير هو في حاجة إلى الاستفادة مــن 

رأس ماله البشري إلى أقصى حد ممكن. 
الرئيســة: تكلمــت بصفتــها الشــخصية، وقـــالت إن  - ١٣
أسئلة اللجنة كـانت بدافـع الرغبـة في مسـاعدة الحكومـة علـى 
ــرأة في  تنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة بالكـامل وعلـى تحسـين حيـاة الم
ملديف. وقالت إا في هذا الصـدد قلقـة لأنـه رغـم أن الأميـة 
ليست مشكلة، فـإن عـددا قليـلا مـن النسـاء يتقلـدن منـاصب 
عليا وأن فرص تلقي البنات للتعليم خارج البلد قليلة. وقـالت 
إن من المهم القضـاء علـى القوالـب النمطيـة المتعلقـة بالجنسـين 

في النظام التعليمي وفي وسائط الإعلام. 

وتــابعت كلامــها قائلــة إن ارتفــاع معــدل الطــــلاق  - ١٤
وإمكانيـة تـزوج الرجـال لأربـع زوجـات يشـكل مصـدر قلـــق 
أيضـا. وتسـاءلت عـن النســـبة المئويــة لعــدد المطلقــات الــلاتي 
تزوجن من بعد، وعن الكيفية التي تنظر ا المرأة إلى الطــلاق، 
وعما إذا كانت وزارة شؤون المرأة والضمان الاجتمـاعي قـد 
اتخذت التدابير لإدمـاج المسـنين، بمـن فيـهم النسـاء، في عمليـة 
التنمية الوطنية. وقالت إنـه سـيكون مـن المـهم أيضـا الحصـول 
ـــم.  علـى معلومـات بشـأن تركيبـة السـكان المـهاجرين وأصوله
وعلاوة على ذلـك، تسـاءلت عمـا إذا كـانت السـياحة، رغـم 
كوا ذات أهمية كبرى بالنسـبة إلى الاقتصـاد، تؤثـر سـلبيا في 
اتمع. وختاما، حثـت الحكومـة علـى سـحب تحفظاـا علـى 

الاتفاقية أو تعديلها. 
السيدة أحمد (ملديــف): قـالت إـا ترحـب بالانتقـاد  - ١٥
البنـاء الـذي وجهتـه اللجنـة وتـأمل أن تتمكـن مـن الـــرد علــى 
معظم التساؤلات التي أثيرت خـلال الـدورة الحاليـة مـن عمـل 

اللجنة. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٥/٣٠. 

 


